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مقدمه و تقسیم:

لكل إنسان الحق في ممارسة حریة الرأي والتعبیر، لأنه حق دستوري تلتزم الدولة 

بتوفیره، والنص علي حریة الرأي والتعبیر في الدساتیر المصریة المتعاقبة إحدي ضمانات هذه 

كام، ولقد إسترد الشعب المصري سیادته بعد قیام ثورة ینایر الحریة لعدم البطش بها من قبل الح

وطالب الشعب المصري بالتغییر والإصلاح، وكان لحریة الرأي  ٢٠١٣وثورة یونیه  ٢٠١١

والتعبیر أثر كبیر في تغییر وجه الحیاه الدستوریة والنیابیة في مصر، وتمثل التغییر في تعطیل 

ریة مؤقتة، وحل المجالس النیابیة ووضع دستور جدید العمل بالدستور وإصدار إعلانات دستو 

  - للبلاد ومحاكمة الرئیس السابق وأركان نظامه، وسوف نتناول بعض هذه الأثار متمثلة في:

  . "٢٠١١"حل المجالس النیابیة ووضع دستور جدید للبلاد بعد ثورة ینایر 

   - وبناءاً علیه سوف یتم تقسیم هذا الفصل كالآتي:

  حل المجالس النیابیةالمبحث الأول: 

  مفهوم حل البرلمانالمطلب الأول: 

  طرق حل البرلمان في الظروف الإستئنائیةالمطلب الثاني: 

  وآلیات وضعه ٢٠١١وضع دستور جدید بعد ثورة ینایر المبحث الثاني: 

  ري من الإعلان الدستو  ٦٠تشكیل الجمعیة التأسیسیة وفقاً لنص المادة  المطلب الأول:

بمعاییر إنتخاب الجمعیة التأسیسیة لإعداد مشروع  ٢٠١٢لسنة  ٧٩القانون رقم المطلب الثاني: 

  دستور جدید للبلاد .
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  الفصل الأول

  آثار ممارسة حریة الرأي والتعبیر 

  علي تغییر وجه الحیاه الدستوریة والنیابیة 

  في مصر  

  )  ٢٠١١( حل المجالس النیابیة ووضع دستور جدید بعد ثورة ینایر 

إستطاعت حریة الرأي والتعبیر تغییر الحیاة السیاسیة والدستوریة في مصر، فشمل 

التغییر حل المجالس النیابیة وذلك لأنها من المفترض أن تعبر عن لسان الأمة ومشاكلها، فكان 

واء السلطة التنفیذیة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة وضع الهدف وجود برلمان قوي غیر خاضع لأه

  دستور جدید للبلاد لیعبر عن طموح وإرادة شعب قام بثورتین عظیمتین .

  - وسوف نقسم الفصل إلي مبحثین:

  حل المجالس النیابیة  المبحث الأول:

  وآلیات وضعه ٢٠١١وضع دستور جدید بعد ثورة ینایر  المبحث الثاني:
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  المبحث الأول 

  حل المجالس النیابیة 

لیس بالضرورة أن یكون حل البرلمان بسبب النزاع بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، فقد یحدث 

الحل لأسباب أخري مثل قیام ثورة مثلاً وإتجاه القابضین علي السلطة إلي حل البرلمان هذا من 

إلي الشعب لیست مقررة في كل الدساتیر فقد یحدث  جهة، ومن جهة ثانیة فإن مسألة الإحتكام

  الحل دون إستفتاء شعبي .

  -وسوف نقسم المبحث إلي مطلبین:

  مفهوم حل البرلمان المطلب الأول:

  طرق حل البرلمان في الظروف الإستثنائیة المطلب الثاني:

  

  

  المطلب الأول 

  مفهوم حل البرلمان

یُعتبــر حــل البرلمــان هــو أحــد دعــائم النظــام البرلمــاني والمقابــل للمســئولیة الوزاریــة والمقــرر   

قبل النهایـة  –سواء كان للمجلسین أو أحدهما  –للسلطة التنفیذیة وذلك لإنهاء مدة عمل البرلمان 

المقـررة أمـام المجلـس النیـابي وهـو ، فالحل سلاح مقابل للمسئولیة الوزاریـة )١( المحددة له دستوریاً.

الــذى یحــدث التعــادل والتــوازن فــي النظــام البرلمــاني ویــؤدي إلــي تحكــیم الشــعب ( هیئــة النــاخبین ) 

فــي النــزاع الــذى ینشــب بــین البرلمــان والحكومــة، فیكــون حــل البرلمــان هــو الإحتكــام إلــي الشــعب 

البرلمـان فإنـه یعیـدهم مـره أخـري إلـي  لحسم النزاع الذي نشأ بین السلطتین، فـإذا أیـد الشـعب نـواب

  )٢( مقاعدهم أما إذا كان الشعب مع السلطة التنفیذیة  فإنه یسقطهم.

حیـــث یُعـــد حـــل البرلمـــان مـــن أخطـــر الإختصاصـــات التـــي مُنحـــت للســـلطة التنفیذیـــة فـــي  

المســاءلة  مواجهــة الســلطة التشــریعیة، كــأداه مضــادة لمــا تملكــه الســلطة التشــریعیة مــن إختصــاص

الوزاریــة وحــق ســحب الثقــة مــن الحكومــة .لأنــه مــن الطبیعــي أن یمــارس البرلمــان أعمالــه وفقــاً لمــا 

بحیـث لایمكـن إنهـاء هـذه الأعمـال للبرلمـان إلا بإنتهـاء  –في فترة زمنیة محددة  –یحدده الدستور 

ع أن تقـــوم بحـــل المـــدة المحـــددة دســـتوریاً،إلا أنـــه بمـــنح الســـلطة التنفیذیـــة هـــذا الإختصـــاص تســـتطی

البرلمان إذا وجدت الحكومة نفسها واقعة تحت سیطرة البرلمان، فبذلك یكون المقصـود بحـق الحـل 

                                                           

ــابي فــي النظــام الدســتوري الیمنــي والمصــري، رســالة  )١(  د / لــؤي طــارش محمــد نعمــان، حــل المجلــس النی

  ٣٥، صــ ٢٠١٣ -دكتوراه، جامعة عدن 

د / عمرو أحمد حسبو، د / أیمن محمد أبو حمزة، الوسیط في الـنظم السیاسـیة والقـانون الدسـتوري، دار   )٢(

  ٢٥٥القاهرة، صــ  –النهضة العربیة 



٤٣ 
  

ــــول الموعــــد القــــانوني المحــــدد لإنتهــــاء مدتــــه  ووكالتــــه عــــن  هــــو إنهــــاء مبتســــر للبرلمــــان قبــــل حل

ابي إذا كــان حــل البرلمــان بأنــه إنهــاء نیابــة المجلــس النیــ )٢(وقــد عــرف جانــب مــن الفقــه )١(الشــعب.

البرلمان یُشكل من مجلس واحد أو مجلسین إذا ما قام البرلمان علي أساس إزدواج المجلسین قبـل 

المیعاد المحدد دستوریاً . وعرف رأى آخـر الحـل بأنـه إنهـاء مـدة نیابـة المجلـس النیـابي قبـل نهایـة 

  )٣( المدة القانونیة المقررة لنیابته أى قبل نهایة الفصل التشریعي .

لتمكین الحكومة من الرجوع إلي الناخبین في  –لقد تقرر حق الحل في النظام البرلماني و 

  -حالات متعددة، تفصلها مراجع الفقه الدستوري، ویمكن أن نجملها فیما یلي:

كوسیلة لتحكیم الأمة فـي نـزاع قـائم بـین المجلـس والـوزارة، كـأن یقـرر المجلـس سـحب الثقـة  -أولاً:

من الوزارة وتري الوزارة أنها علي حق، وأن أغلبیة المجلس متعنتة، فتطلب إلـي رئـیس الدولـة حـل 

المجلس كوسیلة غیر مباشرة لإستفتاء الشعب في النزاع الـذي أدي إلـي سـحب الثقـة مـن الحكومـة 

إذا ما أجاب رئـیس الدولـة الحكومـة إلـي طلبهـا، سـمي الحـل حـلاً وزاریـاً، إظهـاراً لحقیقـة أنـه تـم . ف

  بناءاً علي طلب الوزارة . 

عـن حقوقـه أو آرائـه التـي  -ملكـاً كـان أو رئـیس جمهوریـة  –كطریقـة لـدفاع رئـیس الدولـة  -ثانیاً:

یـتم الحـل بنـاءاً علـي رغبـة رئــیس  یعتقـد مـن وجهـة نظـره أن الشـعب یؤیـده فیهـا . وفـي هـذه الحالـة

الدولــة  فــإذا كانــت الــوزارة لا تؤیــده فــي إســتعمال ســلاح الحــل، فــإن رئــیس الدولــة فــي هــذه الحالــة 

یضطر إلي إقالة الحكومة وتشكیل وزارة جدیدة تؤیده في وجهـة نظـره وتقبـل حـل المجلـس . ولكـن 

الدولة إذا ما جاء البرلمان الجدید هذا النوعمن الحل ینطوي عن مخاطر كبري بالنسبة إلي رئیس 

مؤیداً للبرلمان القدیم فإنه كثیـراً مـا یضـطر رئـیس الجمهوریـة إلـي الإسـتقالة . أمـا اذا كانـت الدولـة 

  )٤( ملكیة، فإن الوضع یكون أخطر.

وثمـــة حالـــة أنتشـــر فیهـــا إســـتعمال حـــق الحـــل، وهـــي حالـــة الرغبـــة فـــي إدخـــال تعـــدیلات   -ثالثـــاً:

الحكم أو في النظام الإنتخـابي، أو فـي وضـع الدولـة الدسـتوري أو السیاسـي، أو جوهریة في نظام 

غیـر ذلـك مـن الأمــور الجوهریـة التـي تمــس كیـان الدولـة أو مصــالحها . والملاحـظ أن الـدول التــي 

تلجأ إلي هذه الطریقة هي الدول التي تـرفض الأخـذ بمظـاهر الدیمقراطیـة نصـف أو شـبه المباشـرة 

                                                           

الكتــاب د / مصــطفي محمــود عفیفــي، الــوجیز فــي مبــادئ القــانون الدســتوري والــنظم السیاســیة المقارنــة،   )١(

  ٣٨٠، صـ ١٩٨٤ –الطبعة الثانیة  –الأول 

د/ سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكـر الإسـلامي، مطبعـة   )٢(

  . ٦٠٥، ٦٠٤، صــ ١٩٨٦ –جامعة عین شمس، الطبعة الخامسة 

، صـ ١٩٩٦ –الأسكندریة–جامعة الجدیدة د/ محسن خلیل، القانون الدستوري والدساتیر المصریة، دار ال  )٣(

٤٣٣.  

    ٦٠٥د/ سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة، مرجع سابق، صـ  )٤(



٤٤ 
  

، ذلـك أن إسـتفتاء الشـعب مباشـرة فــي هـذه الأمـور الهامـة أمعـن فـي الكشـف عــن لاسـیما الإسـتفتاء

  رأي الشعب .

بقصد إیجاد أغلبیة برلمانیـة  –أو أحد مجلسیه بحسب الأحوال  –ویحل المجلس النیابي   -رابعاً:

ثابتـــة، كفالـــة لإســـتقرار الحكـــم، ولمنـــع الأزمـــات الوزاریـــة المتكـــررة، لا ســـیما فـــي حالـــة الحكومـــات 

  )١( لإئتلافیة.ا

ویجــب أن ننــوه هنــا أنــه یجــب أن نمیــز بــین الحــل والتجدیــد فالحــل یحــدث قبــل إنتهــاء مــدة 

البرلمــان أمــا إذا أتــم المجلــس النیــابي هــذه المــدة فــإن إنهــاء مدتــه فــي هــذه الحالــة لإجــراء إنتخابــات 

  )٢( جدیدة لا یسمي حلاً وإنما یسمي تجدیداً .

ـــــداءً بدســـــتوري وبالبحـــــث فـــــي الدســـــاتیر المصـــــریة  ومـــــروراً بدســـــاتیر  ١٩٣٠، ١٩٢٣إبت

نجد أنها جمیعاً تقرر حق حل البرلمان لـرئیس  ١٩٧١، وإنتهاء بدستور ١٩٦٤، ١٩٥٨، ١٩٥٦

حیــث تقیــدت فیــه ســلطة رئــیس الدولــة فــي حــل  ١٩٧١الدولــة بــلا قیــد ولا شــرط بإســتثناء دســتور 

وذلــك طبقــاً لــنص المــادة  )٣( . مجلــس الشــعب بقیــدي الضــرورة وإســتفتاء الشــعب علــي قــرار الحــل

قبل تعدیلها . ولكن بعد التعـدیل إكتفـي المشـرع الدسـتوري بقیـد الضـرورة  ١٩٧١من دستور  ١٣٦

وإذا حــل المجلــس فــي أمــر فــلا یجــوز حــل المجلــس الجدیــد لــذات الأمــر ویجــب أن یشــتمل القــرار 

یجـاوز سـتین یومـاً مـن  علي دعوة النـاخبین لإجـراء إنتخابـات جدیـدة لمجلـس الشـعب فـي میعـاد لا

  تاریخ صدور قرار الحل .

وقـد  )٤( لرئیس الجمهوریة حل مجلس الشورى عنـد الضـرورة. ١٩٧١وكذلك أجاز دستور 

حیـــث قـــام رئـــیس الجمهوریـــة بحـــل المجلـــس علـــي أثـــر  ١٩٧٩تـــم حـــل مجلـــس الشـــعب فـــي إبریـــل 

مجلــس فــي فبرایــر إعتــراض عــدد مــن نوابــه علــي توقیــع معاهــدة الســلام مــع إســرائیل، وتــم حــل ال

نتیجــة تعــدیل قــانون الإنتخابــات، والمــزج بــین الإنتخــاب الفــردي والإنتخــاب بالقائمــة، الــذي  ١٩٨٧

بعـــدم دســـتوریة  ١٩٨٧مــایو ســـنة  ١٦جــري قبـــل صـــدور حكـــم المحكمــة الدســـتوریة العلیـــا بجلســـة 

  )٥( .المواد المطعون في دستوریتها والتي تقرر نظام الإنتخاب بالقائمة فقط

                                                           

  . ٦٠٦، ٦٠٥د/ سلیمان محمد الطماوى، المرجع السابق، صـ   )١(

، صـ ٢٠٠٤ –، دار النهضة العربیة د/ علاء عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة )٢(

  ٢هامش رقم  ٢

  وما بعدها ٤٩المرجع السابق، صـ   )٣(

  ١٩٧١) من دستور ٢٠٤)، (٢٣٦راجع نص المادة (  )٤(

 –، أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ١٩٨٧مایو سنة  ١٦ق. د، جلسة  ٦لسنة  ١٣١القضیة رقم  )٥(

  .  ٣١، صـ ٥، قاعدة رقم ١٩٩١حتي آخر یونیو  ١٩٨٧الجزء الرابع، من ینایر 



٤٥ 
  

نتیجـة حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  ١٩٩٠أكتوبر سنة  ١١لمرة الثالثة فكانت في أما ا

فـي شـأن مجلـس الشـعب  ١٩٧٢لسـنة  ٣٨المـادة الخامسـة مكـرر مـن القـانون رقـم  "بعدم دسـتوریة

فیما تضمنته من النص علي أن یكون لكل دائرة عضو   "١٩٨٦لسنة  ١٨٨المعدل بالقانون رقم 

ن طریــق الإنتخــاب الفــردي ویكــون إنتخــاب بــاقي الأعضــاء الممثلــین للــدوائر واحــد یــتم إنتخابــه عــ

  )١(الإنتخابیة بالقوائم الحزبیة. 

ولقــد حــدث بمجــرد صــدور هــذا الحكــم خــلاف كبیــر حــول كیفیــة تنفیــذ هــذا الحكم،وإنقســم 

بقة الرأي العام إنقسـاماً شـدیداً فـذهب فریـق أول إلـي أن هـذا الحكـم قـد كشـف عـن حالـة قانونیـة سـا

تتمثل في عدم دستوریة نص القـانون الـذي أنُتخـب المجلـس علـي أساسـه، ومـن ثـم یكـون المجلـس 

بــاطلاً منــذ إنتخابــه وعلــي رئــیس الجمهوریــة أن یصــدر قــراراً بحــل مجلــس الشــعب دون اللجــوء إلــي 

إستفتاء الشعب الـذي قـد تـأتي نتیجتـه بعـدم الموافقـة ممـا یوقـع الـبلاد فـي مـأزق دسـتوري بـلا شـك، 

وذهب فریق آخر إلي القول بأن رئیس الجمهوریة لا یستطیع حل مجلس الشعب دون اللجـوء إلـي 

الإســتفتاء علــي أســاس أن حكــم المحكمــة الدســـتوریة لــم یتعــرض لحــل المجلــس ســواء صـــراحة أو 

ضمناً بل أشار فقط إلي بطلان المجلس القائم منذ تكوینه، كما أنه لا یجوز للسلطة القضائیة أن 

ـــیس تتعـــرض ل حـــل المجلـــس لأن فـــي ذلـــك تعـــدي مـــن ســـلطة علـــي ســـلطة أخـــري وهـــي ســـلطة رئ

  )٢( منه. ١٣٦الجمهوریة والتي نظمها الدستور في المادة 

  المطلب الثاني

  طرق حل البرلمان في الظروف الإستثنائیة

حـق التشـریع مؤقتـاً  حل البرلمان سلاح خطیر یؤدي إلـي تعطیـل الحیـاة البرلمانیـة وإنتقـال

إلـي الســلطة التنفیذیـة، لــذا لجـأت أغلــب الدسـاتیر فــي الـدول المختلفــة إلـي إحاطــة إسـتخدامه بقیــود 

مختلفة ومتنوعة ضماناً لعدم إساءة إستعماله أو الإنحـراف بهـا، وتتـراوح هـذه الضـمانات فـي تقییـد 

ل الأول، وألا یكـون الحـل حق حل البرلمان مرة أخري بمدة معینة یجب أن تنقضي علي قرار الحـ

لـــذات الســـبب الـــذي حُـــل بســـببه البرلمـــان الأول ووجـــوب تحدیـــد موعـــد لإجـــراء الإنتخابـــات العامـــة 

لإختیار أعضاء المجلس النیابي الجدید وتقیید الإختصاصات التشریعیة للحكومة أثناء فترة الحل، 

                                                           

الجـزء الرابـع،  –، أحكام المحكمة الدسـتوریة العلیـا ١٩٩٠مایو  ١٩ق د، جلسة  ٩لسنة  ٣٧القضیة رقم )١(

    . ٢٥٦، صـ ٣٣السابق، قاعدة رقم  المرجع

 ٧٢، بدون دار نشر، صـ ١٩٩١راجع د / محمد قدري حسن، الإستفتاء في النظام الدستوري المصري، ) ٢(

  وما بعدها.

  د/ عادل عامر، حالات حل البرلمان، مقال صحفي  منشور علي موقع:

 https://www.Pulpit.alwatanvoice.com                                     



٤٦ 
  

علي البرلمـان الجدیـد لإقرارهـا،  وأخیراً وجوب عرضالقرارات التي تصدرها الحكومة أثناء فترة الحل

  )١( إذ تشكل هذه الطریقة رقابة لاحقة علي أعمال الحكومة.

  وسوف نقسم هذا المطلب إلي فرعین:

  حل البرلمان بواسطة المجلس العسكري الفرع الأول:

  حل البرلمان بحكم المحكمة الدستوریة العلیا  الفرع الثاني:

  الفرع الأول

  جلس العسكريحل البرلمان بواسطة الم

وبقیـــام الثـــورة وتـــولي المجلـــس الأعلـــي للقـــوات المســـلحة مقالیـــد الســـلطة أصـــدر الإعـــلان 

 )٢(والــذي تضــمن حــل مجلســي الشــعب والشــورى  ٢٠١١فبرایــر عــام  ١٣الدســتوري الأول لــه فــي 

ویترتــب علــي حــل البرلمــان فقــدان صــفته وإعتبــاره غیــر موجــود  بمجــرد صــدور قــرار الحــل، ویفقــد 

  )٣( برلمــان صــفتهم ویمتنــع علــي المجلــس أن یعقــد اجتماعــات أو أن یصــدر أیــة قــرارات.أعضــاء ال

ویتوقف البرلمان عن ممارسة وظائفه الدستوریة المتمثلة في الرقابـة علـي أعمـال السـلطة التنفیذیـة 

  )٤( والتشریع.

وقــد دعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة ( فــي المــادة الثامنــة مــن الإعــلان الدســتوري 

الذي تضمن قرار الحل ) إلـي إجـراء إنتخابـات مجلـس الشـعب والشـوري . وذلـك لضـرورة إسـتمرار 

الحیــاة النیابیــة بقصــد تفــادي الفــراغ التشــریعي والرقــابي الــذي خلفــه قــرار الحــل، وقــرار الحــل الــذى 

مجلــس العسـكري یعنــي حكمـاً بإعــدام البرلمــان القـائم لأن المجلــس إعتبـر أن حــل البرلمــان إتخـذه ال

وتزول عنه الصفة النیابیة فلا یمكنه بعـد ذلـك أن یمـارس سـلطاته  )٥( بمثابة موت مدني للبرلمان.

                                                           

د/ عادل الطبطبـائي، الرقابـة السیاسـیة علـي أعمـال الحكومـة خـلال فتـرة حـل البرلمـان، بحـث منشـور فـي  )١(

مجلــة الحقــوق، جامعــة الكویــت، الســنة الخامســة عشــر، العــدد الثــاني والثالــث والرابــع، یونیــو وســبتمبر 

    ١٤، ١٣، صــ ١٩٩١ ودیسمبر،

    ٢٠١١فبرایر سنة  ١٣(مكرر)  ٦الجریدة الرسمیة، العدد ) ٢(

، مكتبـة الوفـاء ٢٠١٣د / جهاد دیـب الحـرازین، حـق حـل البرلمـان فـي الـنظم الدسـتوریة، الطبعـة الأولـي  )٣(

    ٢٤٩القانونیة بالإسكندریة، صـ 

  وما بعدها . ١٨٦العربیة، مرجع سابق،  صــ د / یحیي الجمل، النظام الدستوري في جمهوریة مصر ) ٤(

ویرجع أصل نظریة الموت المدني إلي القانون الروماني الذي كان یشترط لكي یتمتع أي إنسان ) ٥(

بالشخصیة القانونیة أن یكون حراً فیستبعد الأرقاء وأن یكون مواطناً رومانیاً فیستبعد الأجانب وأخیراً أن یكون 

قوقه فیستبعد الخاضعون لسلطة غیرهم مثل أبناء الأسرة فإذا ما فقد الإنسان صفة رب أسرة أي مستقلاً بح

من هذه الصفات فقد الشخصیة القانونیة رغم بقائه علي قید الحیاة وهذا ما یعرف بالموت المدني، والأصل 

یدي الذي كان التاریخي لتطبیق نظام الموت المدني علي البرلمان المنحل هو المبدأ السائد في الفكر التقل



٤٧ 
  

التشـــــریعیة أو الرقابیـــــة، ویصـــــیر أعضـــــاؤه شخوصـــــاً عـــــادیین تـــــزول عـــــنهم حصـــــاناتهم ویتوقـــــف 

  )١( كافأتهم.إستحقاقهم لم

وتعطیـل العمـل بالدسـتور وحـل مجلـس الشـعب والشـوري  ٢٠١١ینـایر  ٢٥وبعد قیام ثورة 

وإجــراء الإســتفتاء علــي التعــدیلات الدســتوریة، أصــدر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة الإعــلان 

الـــذي یعـــد بمثابـــة دســـتور مؤقـــت للـــبلاد لحـــین صـــدور الدســـتور  ٢٠١١مـــارس ٣٠الدســـتوري فـــي 

) منه علـي أن تبـدأ ٤١مادة، ونصت المادة ( ٦٣د الإنتخابات التشریعیة وضم الإعلان الجدید بع

 )٢( إجراءات إنتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر مـن تـاریخ العمـل بهـذا الإعـلان.

  )٣( علي أن ینظم القانون حق الترشیح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام إنتخابي یحدده.

 ٢٠١١لســنة  ١٠٨صــدر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة مرســوم بقــانون رقــم وبالفعــل أ

فـي شـأن مجلـس الشـعب. حیـث نصـت المـادة   ١٩٧٢لسنة  ٣٨بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 

الثالثة من المرسوم علي أن یكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بنظـام الإنتخـاب الفـردي 

إلا أن هـذه المـادة مـن المرسـوم لـم تلـق ترحیبـاً   )٤( المغلقـة. والنصف الأخر بنظـام القـوائم الحزبیـة

من بعض الأحزاب، وبالذات الأحزاب ذات المرجعیة الإسلامیة وأصرت علي نظام الثلثین للقـوائم 

والثلـث للفـردي، وإســتجاب المجلـس العســكري لهـذا المطلـب، وأصــدر تعـدیلاً آخــر للمرسـوم الســابق 

  .٢٠١١لسنة  ١٢٠یحمل رقم 

وجاء في المادة الأولي منه (أن یكون إنتخاب ثلثي أعضاء مجلـس الشـعب بنظـام القـوائم 

الحزبیة المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي وإشترطت المادة الخامسة منه علي من یتقـدم بطلـب 

الترشـیح لعضــویة مجلـس الشــعب أو الشـوري بنظــام الإنتخـاب الفــردي ألا یكـون منتمیــاً لأي حــزب 

ویشــترط لإستمرارعضــویته أن یظــل غیــر منتمــي لأي حــزب فــإذا فقــد هــذه الصــفة أسُــقطت سیاســي 

وقـام المجلـس العسـكري بإلغـاء المـادة الخامسـة  )٥( عنه العضویة بأغلبیـة ثلثـي أعضـاء المجلـس).

  )٦( . ٢٠١١لسنة  ١٢٣نتیجة إعتراض بعض الأحزاب علیها وذلك وفق المرسوم بقانون رقم 

                                                                                                                                                                      

یقضي بأن دعوة البرلمان للإنعقاد وكذلك حله من مظاهر السلطة الملكیة وذلك وفقاً لقاعدة من یملك العقد 

  یملك الحل .

  .   ٣٠٥، ٣٠٤د / علاء عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة، مرجع سابق، صــ   -

    ٣المرجع السابق، صــ ) ١(

  ٢٠١١مارس  ٣٠مكرر (ب) في  ١٢العدد  –لرسمیة الجریدة ا  )٢(

    ٢٠١١مارس  ٣٠) من الإعلان الدستوري الصادر في ٣٨المرجع السابق، مادة ( )٣(

  ٢٠١١یولیو  ١٩مكرر (ب) في  ٢٨العدد  –الجریدة الرسمیة ) ٤(

  ٢٠١١سبتمبر  ٢٦مكرر (ب) في  ٣٨العدد  –الجریدة الرسمیة   )٥(

  ٢٠١١أكتوبر  ٨(تابع ) في  ٤٠العدد  –الجریدة الرسمیة   )٦(



٤٨ 
  

البرلمانیة، حیث تم إنتخـاب البرلمـان علـي ثـلاث مراحـل فبـدأ إنتخـاب  وأجُریت الإنتخابات

ینایر علي أن تبـدأ أولـي جلسـات المجلـس  ١٠وانتهي في  ٢٠١١نوفمبر  ٢٨مجلس الشعب یوم 

، وتـم دعـوة النـاخبین لإنتخـاب أعضـاء مجلـس الشـوري علـي ثـلاث مراحـل ٢٠١٢مـارس  ١٧یوم 

مــارس  ٢٤رس وتــم دعــوة المجلــس للإنعقــاد یــوم مــا ١١وإنتهــت فــي  ٢٠١٢ینــایر  ١٩بــدأت فــي 

١( .٢٠١٢(  

  الفرع الثاني

  حل البرلمان بحكم المحكمة الدستوریة العلیا

بعد إجراء الإنتخابات وإنعقاد مجلس الشعب تعرض هذا المجلس للحل، حیث صدر 

بعدم دستوریة   ٢٠١٢یونیه  ١٤في  ق.د ٣٤لسنة  ٢٠حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

القانون الذي قام علیه إنتخاب البرلمان، حیث أوضحت المحكمة في حیثیات حكمها أن المادة 

المعدل بالإعلان  ٢٠١١) من الإعلان الدستوري الصادرة في الثلاثین من مارس سنة ٣٨(

حق الترشیح ینظم القانون  "تنص علي أن ٢٠١١سبتمبر سنة  ٢٥الدستوري الصادر في 

لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لنظام إنتخابي یجمع بین القوائم الحزبیة المغلقة والنظام الفردي 

وكان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي  "بنسبة الثلثین للأولي والثلث الباقي للثاني

عب فیما المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشیح لعضویة مجلس الش

یتعلق بنسبة الثلثین المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبیة المغلقة في المنتمین للأحزاب 

السیاسیة یقابله قصر الحق في التقدم للترشیح لنسبة الثلث الباقي المحدد للإنتخاب بالنظام 

قد إعتنق هذا الفردي علي المستقلین غیر المنتمین للأحزاب السیاسیة، ذلك أن المشرع الدستوري 

التقسیم هادفاً إلي إیجاد التنوع في التوجیهات الفكریة والسیاسیة داخل مجلس الشعب لیصیر 

المجلس بتشكیله النهائي معبراً عن رؤي المجتمع وممثلاً له بمختلف أطیافه وتیاراته وتوجهاته 

) ٣٣قررة بنص المادة (ومستوعباً لها لتقوم بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظیفته الدستوریة الم

   )٢(من الإعلان الدستوري .

فإن ما یناقض تلك الغایة ویصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص  

المطعون فیها إذ قصر التقدم للترشیح لنسبة الثلثین المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبیة 

                                                           

  - راجع مرسوم القرارات وتعدیلاتها في:) ١(

   ٢٠١١یولیو  ١٩مكرر (ب) في  ٢٨العدد  –الجریدة الرسمیة  -

  ٢٠١١سبتمبر  ٢٦مكرر (ب) في ٣٨العدد  –الجریدة الرسمیة  -

من  ١٤ق . د، جلسة  ٣٤لسنة  ٢٠حكم المحكمة الدستوریة العلیا بحل مجلس الشعب، القضیة رقم ) ٢(

   ٢٠١٢یونیه 

  . ٢٠١٢یونیه سنة  ١٤تابع (أ) في  ٢٤العدد  –الجریدة الرسمیة  -
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ت علیه الفقرة الرابعة من المادة المغلقة علي المنتمین للأحزاب السیاسیة یؤكد ذلك ما نص

من  ٢٠١١لسنة  ١٠٨المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٣٨السادسة من القانون رقم 

أن تتولي الهیئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشیحهم بطلب یقدم 

ل التقدم لنسبة الثلث الآخر علي النموذج الذي تعده اللجنة العلیا للإنتخابات علي حین لم یجع

المخصص للإنتخاب بالنظام الفردي مقصوراً علي المرشحین المستقلین غیر المنتمین للأحزاب 

علي غیر  –السیاسیة بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بینهم وبین غیرهم من أعضاء هذه الأحزاب 

 ١٢٣لمرسوم بقانون رقم ماقصده المشرع الدستوري وهو ما أفصحت عنه المادة الأولي من ا

  .٢٠١١لسنة  ١٢٠بإلغائها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم  ٢٠١١لسنة 

وبذلك یكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السیاسیة إحدى فرصتین للفوز بعضویة 

مجلس الشعب: إحداهما بوسیلة الترشیح بالقوائم الحزبیة المغلقة، والثانیة عن طریق الترشیح 

للنظام الفردي، بینما جاءت الفرصة الوحیدة المتاحة أمام المرشحین المستقلین غیر المنتمین لتلك 

الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردي یتنافس معهم ویزاحمهم 

 فیها المرشحون من أعضاء الأحزاب السیاسیة والذین یتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب

التي ینتمون إلیها من خلال تسخیر كافة الإمكانیات المتاحة لدیها لدعمهم وهو ما لا یتوافر 

) من ٣٨الأمر الذي یقع بالمخالفة لنص المادة ( )١( للمرشح المستقل غیر المنتمي لأي حزب.

 الإعلان الدستوري ویتضمن مساساً بالحق في الترشیح في محتواه وعناصره ومضمونه وتمیزاً بین

  فئتین من المواطنین یخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص .

) من الإعلان ٥وإن هذا النهج من المشرع یعد إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة (

الدستوري والتي لا تنفصل في غایاتها عن القانون ... ومن ثم فإن هذا العوار الدستوري یمتد 

لمشرع، وحیث إنه في ضوء ما تقدم جمیعه یتبین أن نص الفقرة إلي النظام الإنتخابي الذي سنه ا

الأولي من المادة الثالثة برمتها ونص الفقرة الأولي من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرراً (أ) 

المطعون فیها قد وقعتا بالمخالفة  ٢٠١١لسنة  ١٢٣ونص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 

  وري المشار إلیها مما یتعین معه القضاء بعدم دستوریتها.لنصوص الإعلان الدست

لسنة  ١٢٣وحیث إن القضاء بعدم دستوریة نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 

یستتبع حتماً وبحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانیة من هذا المرسوم بقانون المرتبطة به  ٢٠١١

  إرتباطاً لا یقبل الفصل أو التجزئة .

یث إنه متي كان ذلك وكانت إنتخابات مجلس الشعب قد أجریت بناءً علي نصوص وح

ثبت عدم دستوریتها فإن مؤدي ذلك ولازمه أن یكون المجلس بكامله باطلاً منذ إنتخابه بما یترتب 

                                                           

  . ٦المرجع السابق، صــ   )١(
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علیه زوال وجوده بقوة القانون إعتباراً من التاریخ المشار إلیه دون حاجة إلي إتخاذ أي إجراء 

للحكم بعدم دستوریة النصوص المتقدم، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجیة للأحكام آخر كأثر 

الصادرة في الدعوي الدستوریة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطتها المختلفة طبقاً 

لسنة  ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٤٩لصریح نص المادة (

أن ذلك لا یؤدي البتة إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانین وقرارات وما إتخذه من ، إلا ١٩٧٩

إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاریخ نشر هذا الحكم في الجریدة الرسمیةبل تظل تلك 

القوانین والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحیحة ونافذة وذلك 

إلغاؤها أو تعدیلها من الجهة المختصة دستوریاً أو یقضي بعدم دستوریتها بحكم من ما لم یتقرر 

وتنفیذاً  )١( المحكمة الدستوریة العلیا، إذا كان لذلك ثمة وجه أخر غیر ما بني علیه هذا الحكم.

قرر في مادته  ٢٠١٢لسنة  ٣٥٠لهذا الحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار رقم 

قضائیة  ٣٤لسنة  ٢٠نفاذاً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوي رقم  "الأولي علي:

 )٢( . "٢٠١٢یونیو سنة  ١٥دستوریة یعتبر مجلس الشعب منحلاً إعتباراً من یوم الجمعة الموافق 

وبناءاً علي ما سبق صدر قرار رئیس الجمهوریة بعودة البرلمان المنحل بعد إجراء الإنتخابات 

وقیام الرئیس بأداء الیمین الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا  ٦/٢٠١٢/ ٣٠الرئاسیة في

ت المسلحة وفقاً للمادة الأولي من الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوا

أنه إذا كان مجلس الشعب منحلاً أدي الرئیس الیمین  "والذي ینص علي ٢٠١٢یونیو  ١٧في 

قام الرئیس بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب  )٣(."أمام الجمعیة العامة للمحكمة الدستوریة العلیا

عب المنحل لممارسة مهامه وسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعتبار مجلس الش

  )٤(منحلاً بناءً علي حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة قانون إنتخاب مجلس الشعب.

وكان قرار الرئیس بعودة البرلمان المنحل إلي الحیاة النیابیة مرة أخري مثار جدل كبیر  

بین مؤید ومعارض من أهل القانون والسیاسة والقضاء. فیري الجانب المعارض أن قرار السحب 

                                                           

  ٨، ٧المرجع السابق، صــ   )١(

  . ١٨/٦/٢٠١٢مكرر (أ) في  ٢٤العدد  –الجریدة الرسمیة   )٢(

  ٢٠١٢یونیه سنة  ١٧(مكرر) في  ٢٤العدد  –الجریدة الرسمیة   )٣(

م حیث نصت المادة الأولي منه علـي: سـحب القـرار ٢٠١٢) لسنة ١١أصدر رئیس الجمهوریة قراره رقم ( )٤(

یونیــو ســنة  ١٥بإعتبــار مجلــس الشــعب مــنحلاً إعتبــاراً مــن یــوم الجمعــة الموافــق  ٢٠١٢لســنة  ٣٥٠رقــم 

إختصاصـــاته م ونصــت المـــادة الثانیـــة علـــي عـــودة مجلـــس الشــعب المنتخـــب لعقـــد جلســـاته وممارســـة ٢٠١٢

م ونصت المادة الثالثـة ٢٠١١مارس  ٣٠من الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ  ٣٣المنصوص علیها بالمادة 

یومــاً مـن تــاریخ موافقـة الشــعب علـي الدســتور الجدیــد  ٦٠علـي إجــراء إنتخابـات مبكــرة لمجلـس الشــعب خـلال 

  م .٨/٧/٢٠١٢مكرر في  ٢٧راجع الجریدة الرسمیة العدد  -والإنتهاء من قانون مجلس الشعب 
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الذي أصدره الرئیس یصطدم بقواعد قانونیة ثابتة وراسخة لأن القرارات الجائز سحبها هي 

والقرار المسحوب یطابق القانون نصاً وروحاً لأن المجلس الأعلى  )١(الموصومة بعدم المشروعیة.

للقوات المسلحة كرئیس للجمهوریة مخاطب بحكم المحكمة الدستوریة العلیا وعدم إنصیاع رئیس 

عقوبات والتي  ١٢٣جلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك للحكم كان سیوقعه تحت طائلة الفقرة الم

بالحبس والعزل كل موظف عمومي إمتنع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمر صادر من  "تعاقب

كما أن بطلان  )٢(."المحكمة..........متي كان تنفیذ الحكم داخل في إختصاص الموظف

ن قراراته المستقبلیة، وعلي النقیض یري الجانب المؤید لقرار الرئیس المجلس ینسحب إلي بطلا

بعودة البرلمان أن ذلك یُعد ممارسة مشروعة لصلاحیاته بهدف معالجة الفراغ التشریعي الذي 

خلفه البرلمان المنحل، وبالرغم من هذا الزخم الفقهي علي الساحة السیاسیة والقانونیة إنعقد 

لقرار رئیس الجمهوریة. وأتخذ المجلس قراراً بإحالة حكم المحكمة  المجلس المنحل تطبیقاً 

الدستوریة العلیا بعدم دستوریة قانون إنتخاب مجلس الشعب إلي محكمة النقض للبت فیه .   

مارس  ٣٠من الإعلان الدستوري الصادر في  ٤٠وحیث أن محكمة النقض وعملاً بحكم المادة 

أعضاء مجلس الشعب والشوري، حیث نص صراحةً  مختصة بالفصل في صحة عضویة ٢٠١١

ومن  )٣( علي تقدیم الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ إعلان نتیجة الإنتخاب.

ثم فإن محكمة النقض لیس لها أي صلة بالنظر في الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمة 

إختصاصها وأحالت الموضوع مرة أخري الدستوریة العلیا، وبالفعل قضت محكمة النقض بعدم 

  )٤( .للمحكمة الدستوریة العلیا

ونظرت المحكمة الدستوریة العلیا الطعن المقدم علي قرار عودة البرلمان المنحل بصفتها 

وقضت المحكمة في  )٥( .١٩٧٩لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٥٠قاضي تنفیذ، طبقاً للمادة 

ار عودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد وأمرت بتنفیذ في منازعة التنفیذ بوقف قر  ١٠/٧/٢٠١٢

                                                           

جامعـة  –د / حسني درویش عبد الحمید، نهایـة القـرار الإداري عـن غیـر طریـق القضـاء، رسـالة دكتـوراه   )١(

  وما بعدها . ٣١٧، صـ ١٩٨١ –عین شمس 

عــن الشــرعیة الدســتوریة إلــي الشــرعیة الثوریــة، مجلــة الدســتوریة، العــدد  د/ فتحــي فكــري، جــواز الإرتــداد )٢(

  . ٢٦، صــ٢٠١٢الثاني والعشرون، السنة العاشرة، أكتوبر 

    ٢٠١١مارس  ٣٠مكرر (ب) في  ١٢العدد  –الجریدة الرسمیة  )٣(

نظـر الطلـب عدم إختصـاص محكمـة الـنقض ب –قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها )٤(

الوارد إلیها من مجلـس الشـعب حـول الإیفـاد بكیفیـة بحـث مسـألة تطبیـق حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

١صـــ ٢٠١٢یولیـو  ١٤، الصادر في ٤٥٨٧٦العدد  –الخاص بحل مجلس الشعب  راجع جریدة الاهرام 

    

المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ، والذي ینص علي أن" تفصـل ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من القانون رقم ٥٠المادة (  )٥(

  دون غیرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".
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الحكم بمسودته، وأكدت أن حكم المحكمة الدستوریة العلیا بحل وبطلان مجلس الشعب ملزم 

للجمیع وكلالسلطات ولا یمكن لأحد ولأي سلطة الحدیث الآن عن عودة المجلس الباطل الذي 

  )١( أنُتخب إستناداً لقانون غیر دستوري.

  ح نفسه: هل حل مجلس الشعب یترتب علیه حل مجلس الشورى؟سؤال یطر 

صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بحل مجلس الشعب  دون أن یشمل حل مجلس 

الشورى لأن إنتخاب مجلس الشورى تم وفق قانون مجلس الشورى وهو ما لم یتم الطعن علیه في 

ق بیانه في حكم حل مجلس الشعب قد ذات الحكم . ولكن من الملاحظ أن العوار الدستوري الساب

إمتد لیشمل كامل النظام الإنتخابي الذي سنه المشرع، حیث صدر مجلس الشوري بناءً علي 

قوانین غیر دستوریة ومخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المنتمین للأحزاب والمستقلین، 

نتخابات علي أساس القائمة الحزبیة حیث إن إبطال المحكمة الدستوریة العلیا للمواد الخاصة بالإ

  والفردیة في حكم حل مجلس الشعب هي نفسها المواد التي تخص مجلس الشوري .

وبالفعل تم الطعن علي قانون تشكیل إنتخاباتمجلس الشوري وصدر حكم المحكمة 

ا ق . د  بعدم دستوریة النصوص التي قام علیه ٣٤لسنة  ١١٢الدستوریة العلیا في القضیة رقم 

إنتخاب مجلس الشوري الأمر الذي یستتبع بطلان المجلس الذي أنُتخب علي أساسها منذ 

  )٢(تكوینه.

) من الدستور الجدید ٢٣٠إلا أنه تم وقف هذا البطلانبناءاً علي ما نصت علیه المادة ( 

یتولى مجلس الشوري القائم بتشكیله الحالي سلطة التشریع  "من أن ٢٠١٢الصادر في دیسمبر 

كاملة من تاریخ العمل بالدستورحتي إنعقاد مجلس النواب الجدید وتنتقل إلي مجلس النواب فور 

إنتخابه السلطة التشریعیة كاملة لحین إنتخاب مجلس الشوري الجدید علي أن یتم ذلك خلال سنة 

ما مؤداه أن مجلس الشوري بتشكیله القائم وقت صدور الدستور ب "من تاریخ إنعقاد مجلس النواب

) من الدستور حتي ٢٣٠یستمر ویمارس سلطة التشریع علي النحو المنصوص علیه في المادة (

إنعقاد مجلس نواب جدید، أي أن هذا الحكم جاء ببطلان مجلس الشوري ولكن مع وقف التنفیذ 

  )٣( لحین إنتخاب مجلس النواب الجدید .

  

                                                           

یولیـو  ١١، فـي ٤٥٨٧٣العـدد  –" قرار وقـف عـودة مجلـس الشـعب المنحـل للإنعقـاد"راجع جریـدة الأهـرام  )١(

  ١صـــ ٢٠١٢

  ٢٠١٣یونیه  ٢ق . د، في  ٣٤لسنة  ١١٢القضیة رقم )٢(

    ٢٠١٣یونیه سنة  ٣(مكرر )،  ٢٢العدد  –الجریدة الرسمیة 

    . ٦٠المرجع السابق، صــ )٣(
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  المبحث الثاني

  وآلیات وضعه  ٢٠١١وضع دستور جدید بعد ثورة ینایر 

وتولى المجلس العسكري مقالید السلطة في البلاد  ٢٠١١ینایر  ٢٥بعد قیام ثورة 

، وإجراء تعدیلات على بعض المواد بالدستور المعطل ١٩٧١وإعلانه تعطیل العمل بدستور 

وإجراء إستفتاء شعبي علیها كان لابد من وضع دستور جدید للبلاد حتي یستقیم الوضع 

  الدستوري والنیابي في مصر .

  وسوف نقسم المبحث إلي مطلبین:

  ) من الإعلان الدستوري. ٦٠تشكیل اللجنة التأسیسیة وفقاً لنص المادة ( المطلب الأول:

نتخـاب الجمعیـة التأسیسـیة لإعـداد مشـروع إ (بمعاییر  ٢٠١٢لسـنة  ٧٩القانون رقـم  المطلب الثاني:

  دستور جدید للبلاد).

  المطلب الأول 

  تشكیل اللجنة التأسیسیة  

  ) من الإعلان الدستوري ٦٠وفقاً لنص المادة (

 ٦٠ونص في المادة  ٢٠١١مارس  ٣٠أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستوریاً في 

یجتمع الأعضاء غیر المعینین لأول مجلسي شعب وشورى في إجتماع مشترك  "منه على أن

خاب جمعیة بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من إنتخابهملإنت

تأسیسیة من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جدید للبلاد في موعد غایته ستة أشهر من 

تاریخ تشكیلها ویعرض المشروع، خلال خمسة عشر یوماً من إعداده على الشعب لإستفتائه في 

  )١( .شأنه ویعمل بالدستور من تاریخ إعلان موافقة الشعب علیه في الإستفتاء" 

أنه بموجب نص المادة السابقة یكون المشرع قد  )٢(من الفقه ویري جانب

إعتنقإسلوبالإستفتاء الشعبي لوضع الدستور الجدید ولیس كما قد یتخیل للبعض أن المشرع 

  إختارإسلوب الجمعیة التأسیسیة. 

وقد یتصور البعض أن وضع الدستور عن طریق جمعیة تأسیسیة یكفل طول عمر 

یره من الدساتیر . ولكن الواقع العملي قد یأتي علي عكس هذا التصور، الدستور وإستقراره عن غ

والعبرة تكون بملائمة الدستور لظروف وتاریخ الدولة التي وضع بها، وكذلك الرأي العام والتطور 

                                                           

  م٢٠١١مارس سنة  ٣٠مكرر (ب) في  ١٢العدد  –الجریدة الرسمیة   )١(

د/ عبد الناصر أبو سمهدانة، د/ حسین إبراهیم خلیل، موسوعة التعلیق على الإعـلان الدسـتوري الصـادر   )٢(

  . ٤٣٠، مرجع سابق، صـ٢٠١١للقوات المسلحة في مارس من المجلس الأعلى 



٥٤ 
  

الدیمقراطي وممارسة الحقوق والحریات العامة، وإستجابة الحكام إلى ضرورة التغییر، كل ذلك هو 

  )١( .للحفاظ على الإستقرار الدستوري في الدولةالسیاج القومي 

  وسوف نقسم هذا المطلب إلي فرعین: 

   الشروط الواجب توافرها في الجمعیة التأسیسیة  الفرع الأول:

  حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكیل اللجنة التأسیسیة  الفرع الثاني:

  الفرع الأول

  الشروط الواجب توافرها 

  التأسیسیةفي الجمعیة 

في البدایة قد یواجه أسلوب الجمعیة التأسیسیة النقد متمثلاً في:الخشیة من إستبداد هذه 

الجمعیة وتعدیها على أعمال السلطات الأخرى في الدولة، بدعوى أن هذه السلطة تجد نفسها وقد 

 جمعت بین یدیها خیوط كل السلطات في الدولة فهي لا تحرز فحسب السلطة التأسیسیة بل

كذلك تجمع إلیها السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ویدلل الفقه على صحة ذلك بمثال تاریخي یتمثل 

في عصر الثورة وقامت بحكم  ١٧٩٢في الجمعیة التأسیسیة التي أُنتخبت في فرنسا سنة 

  .)٢( دكتاتوري لم تشهده فرنسا من قبل

إختیار أفضل العناصر التي أن نظام الإنتخاب كوسیلة لتكوین هذه الجمعیة لا یضمن 

یمكن لها أن تقوم بهذه المهمة، فكثیر من أهل الفن والخبرة في المجالات المختلفة تنأى بنفسها 

عن دخول المعارك الإنتخابیة وإذا ما جازفت بذلك فإنها لا تستطیع مسایرة أسالیب الدعایة 

صحیح إلى حد كبیر، إلا أنه یمكن  الإنتخابیة التي مكنهم من الفوز بهذه الإنتخابات، وهذا النقد

التغلب علیه بالعمل على ضم عناصر ذات خبرة إلى الجمعیة المنتخبة لتساعدها في إنجاز 

مهمتها على أنه یبقى ضرورة التشدد في العمل على غلبة العنصر المنتخب في اللجنة ضماناً 

أمام الشعب سوف یؤدي إلى  لإستقلالها وحیدتها، كما أن تقریر مسئولیة هذه الجمعیة النیابیة

   )٣( تلافي مثل هذه الإنتقادات.

                                                           

، ١٣٤، صــــ ٢٠١٦د/ إبــراهیم درویــش، الدســاتیر (المبــادئ والصــناعة)، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة،   )١(

١٣٥  

  نفس الصفحة  ١، هامش ٨٧د/ عبد الحمید متولي، المفصل في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ) ٢(

، صـــ ١٩٨٣لنظریــة العامــة للقــانون الدســتوري، دار النهضــة العربیة،الطبعــة الثالثــة د/ رمــزي طــه الشــاعر، ا

١٣٧،١٣    

  . ٦٢، صــ ١٩٩٦د/ جابر جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،   )٣(



٥٥ 
  

أن المشرع قد  "٢٠١١من الإعلان الدستوري لسنة  ٦٠المادة  "وترى الباحثة أنه وفق

أدمج إسلوب الجمعیة التأسیسیة مع إسلوبالإستفتاء الشعبي فالمسلم به أن مرحلة إختیار الجمعیة 

ستور تعد بمثابة الأساس لبناء الدستور، وبالتالي فإن هذا التأسیسیة التي تُكلف بعمل مشروع الد

الأخیر حتى یخرج معبراً عن المجتمع بكل فئاته فإن الأمر یقتضى أن تشكل هذه الجمعیة عن 

طریق الشعب وتكون معبرة عن إتجاهاته الفكریة المختلفة من خلال تمثیل كل أطیاف المجتمع 

عنصر الكفاءة المتمثل في رجال القانون والإقتصاد من نقابات وأحزاب وجمعیات، فضلاً عن 

والصحة، وغیرهما من العناصر التي تحقق التوازن في تشكیل الجمعیة التأسیسیة، كي یخرج 

فیتم  )١( الدستور معبراً عن إرادة الشعب بكل فئاته ولیس عن إرادة الحاكم أو إرادة فئة معینة.

ولا یكون هذا الدستور ساریاً إلا بعد موافقة  وضع دستور عن طریق جمعیة تأسیسیة منتخبة

الشعب علیه في إستفتاء شعبي، وإن كان الإستفتاء إحدى الصور الدیمقراطیة في إنشاء 

الدساتیر، فجیب أن تتوفر الشروط التالیة قبل وعند تصویت الشعب على مشروع الدستور 

  المعروض على الإستفتاء: 

العام بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة.أن یتم نشر  أن یُعلن مشروع الدستور على الرأي .١

  مشروع الدستور بكامله دون أدنى حذف أو تغییر . 

أن تترك مدة كافیة مناسبة للشعب للإطلاع علیه ومناقشة مواده. إفساح المجال وتوفیر  .٢

الحریة لكل الآراء مؤیدة ومعارضة، ویكون ذلك بوسائل الإعلام المختلفة كالصحافة وغیرها 

حتى تتضح لأفراد الشعب حسنات مشروع الدستور وعیوبه تماماً، فإذا جاء یوم الإستفتاء، 

 یكون الشعب على بینة تامة من أمر الدستور محل الإستفتاء.

أن یتم الإستفتاء في جو من الحریة، دون أي تدخل من السلطة العلیا الحاكمة ودون تأثیر  .٣

نزاهة والحیدة بحیث تستقل إرادة الشعب وحدها على إرادة الشعب، أي أن یتم في جو من ال

   )٢( في التعبیر عن الموافقة أو عن رفض مشروع الدستور.

ولیس ثمة تعارض في دمج إسلوب الجمعیة التأسیسیة مع إسلوبالإستفتاء الشعبي، فمثل 

هو ما یحقق الدیمقراطیة الحقیقیة في وضع الدستور ویتلافى النقد الذي یوجه عادةً  هذا الإسلوب

إلى أي من الطریقتین السابقتین، إذ یشترك ممثلو الشعب في وضع مشروع الدستور ثم یقول 

   )٣( الشعب جمیعه كلمته النهائیة بالنسبة للدستور.

                                                           

الدستوري وأثرة على ممارسة الحقـوق والحریـات العامـة، مجلـة الدراسـات  د/ رجب محمد السید، الإنحراف  )١(

ـــ  ٢٠١٤الجــزء الثــاني، یونیــو  –القانونیــة، كلیــة الحقــوق جامعــة أســیوط، العــدد الخــامس والثلاثــون  ،صـ

  ٥٤٩، ٥٤٨ـ

    ، صـ١٩٩١د/ محسن خلیل، النظام الدستوري في مصر، دار النهضة العربیة القاهرة،  )٢(

  ١٤٠ي طه الشاعر، مرجع سابق، صـ هامش د/ رمز ) ٣(



٥٦ 
  

ح طریقة الإستفتاء، هل تـتم مـادة من الإعلان الدستوري لم توض ٦٠والملاحظ أن المادة 

تلو الأخـرى أم علـى مشـروع الدسـتور بأكملـه، وكـان علـى المشـرع أن یوضـع هـذه النقطـة حتـى لا 

تثیر جدلاً فیما بعد، وألزمت المادة السـابقة بوجـوب أن یُعـرض المشـروع خـلال خمسـة عشـر یومـاً 

  من إعداده على الشعب لإستفتائه في شأنه .

ذا ما رفض الشعب في الإستفتاء مشروع الدستور، هـل یُعهـد إلـى ذات والسؤال هنا هل إ 

  اللجنة التي وضعت المشروع أو یجب تشكیل لجنة جدیدة ؟ ونفرق بین حالتین:

علــى مشــروع الدســتور مــادة تلــو الأخــرى فإنــه فــي هــذه الحالــة  إذا كــان الإســتفتاء الحالــة الأولــى:

  ترجع المواد التي تم رفضها إلى ذات اللجنة التي وضعت المشروع . 

إذا كان الإستفتاء على مشروع الدستور ككل ورفض ففي هذه الحالة یجب تشـكیل  الحالة الثانیة:

  )١( لجنة جدیدة لوضع مشروع الدستور.

  وما یجب توفره في اللجنة ما یلي:  والبین من هذا النص،

إجتمــاع الأعضــاء غیــر المعینــین لأول مجلســي شــعب وشــورى إجتماعــاً مشــتركاً، ومــن ثــم لا  -١

یشــترك فــي هــذا الإجتمــاع أعضــاء مجلــس الشــعب المعینــین، ویجــب أن یكــون الإجتمــاع مشــتركاً، 

الشــــعب ویقتصــــر علــــى أعضــــاء أول مجلســــي شــــعب وشــــورى، فــــلا یملــــك ذلــــك أعضــــاء مجلــــس 

والشـــورى فـــي دورات لاحقـــة إذا مـــا ســـقط المجلســـین أو تـــم حلهمـــا أو حـــل أحـــدهما، طالمـــاً صـــدر 

  الدستور.

أن یـــتم هـــذا الإجتمـــاع خـــلال ســـتة أشـــهر مـــن إنتخـــابهم بـــدعوة مـــن المجلـــس الأعلـــى للقـــوات   -٢

  المسلحة، وهذا المیعاد تنظیمي، فإذا تمت الدعوة بعد هذا المیعاد فلا بطلان .

  ور أو سلطة المجلسین على إنتخاب جمعیة تأسیسیة من مائة عضو. أن یقتصر د -٣

وقد ثار جدل كبیر حـول مـا إذا كـان إنتخـاب الجمعیـة التأسیسـیة المكونـة مـن مائـة عضـو مـن 

  داخل المجلسین أم من خارجهما ؟ 

بــادئ ذي بــدء لــم یكــن هــذا الجــدل لیثــور إذا تــم وضــع الدســتور أولاً، إذ لا مــانع قانونــاً مــن أن 

یقـــوم أحـــد أعضـــاء الجمعیـــة التأسیســـیة مـــن ترشـــیح نفســـه لإنتخابـــات أعضـــاء مجلـــس الشـــعب أو 

الشورى، أما في الفرض الحال، وهو أن یجمع الشـخص الواحـد بـین عضـویة الجمعیـة التأسیسـیة، 

                                                                                                                                                                      

لمزید من التفاصیل راجع د/ إبراهیم عبـد العزیـز شـیحا، المبـادئ الدسـتوریة العامـة، دار المعـارف الإسـكندریة، 

  وما بعدها ٧٤، صـ ٢٠٠٦

  . ٤٣١د/ عبدالناصر أبو سمهدانه، د/ حسین إبراهیم خلیل، مرجع سابق، صــ   )١(



٥٧ 
  

وهـي أعلــى ســلطة فــي الدولــة، وبــین عضــویة مجلــس الشــعب أو مجلــس الشــورى، فهــذا مــا یحتملــه 

  )١( ادئ الدستوریة العامة لا ترشح ذلك.النص، وإن كانت المب

وأساس ذلك أن الفقه الدستوري یفرق بین السلطة التأسیسیة الأصلیة، والسـلطة التأسیسـیة 

المنشأة، فالسلطة التأسیسیة الأصلیة هي التي تضع الدستور، وهي أعلـى سـلطة فـي الدولـة . أمـا 

السلطة المنشـأة والتـي أنشـأتها السـلطة الأصـلیة أو السـلطة التأسیسـیة، فتسـمى بالسـلطة التشـریعیة 

أو البرلمـــان أو مجلـــس الشــــعب، وهـــذا الأخیـــر لا یجــــوز لـــه وضـــع الدســــتور، بإعتبـــار أن تــــدخل 

الســلطة التأسیســیة الأصــلیة یــتم فــي ثــلاث حــالات علــى ســبیل الحصــر: الأولــى عنــد مــیلاد دولــة 

جدیــدة بتكامــل أركانهــا، الثانیــة عنــد قیــام ثــورة أو إنقــلاب فــي دولــة قائمــة لهــا دســتور قــائم، والثالثــة 

ما تقرر السلطة التأسیسیة الأصلیة أن الظروف قـد تغیـرت وأن الواقـع السیاسـي یتطلـب تغییـراً عند

الفكریــة للمجتمــع، فتقــوم هذهالســلطة الأصــلیة بوضــع دســتور جدیــد  ةفــي نظــام الحكــم والأیدیولوجیــ

یحــل محــل الدســتور القــائم الــذي لــم یعــد ملائمــاً للتطــور الــذي لحــق بــالمجتمع، كمــا لا یجــوز مــنح 

  لسلطتین إختصاصات متطابقة فالشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي ا

فــوض نوابــه طبقــاً للنظــام النیــابي ســلطة تشــریعیة، وهــذا التفــویض لا یمــنح لحاملیــه نفــس 

السلطة التي یملكها الأصیل، وهو الشعب مصـدر السـلطات، كمـا لا یبـیح هـذا التفـویض مصـادرة 

  )٢( سلطة الأصیل الذي منح التفویض.

اك ســـؤال یطـــرح نفســـه هـــل یمكـــن إهمـــال الســـلطة التأسیســـیة المنشـــأة والإلتجـــاء إلـــى وهنـــ

الســلطة التأسیســیة الأصــلیة ؟ .. یــرى الــبعض أن الســلطة التأسیســیة الأصــلیة تســتطیع أن تتــدخل 

حتـــى مـــع وجـــود الســـلطة التأسیســـیة المنشـــأة، وذلـــك علـــى أســـاس أن حریـــة هـــذه الســـلطة الأصـــلیة 

  ما یراد فرضه علیها من القیود في ظل النظام القانوني القائم. وإستقلالها یتعارضان مع

أن السلطة التأسیسیة الأصلیة لا تلغي وجود السـلطة التأسیسـیة  )٣(ویرى جانب من الفقه 

المنشــأة ولا یمكــن إهمــال الســلطة المنشــأة والإلتجــاء إلــى الســلطة الأصــلیة فــي التعــدیلات الجزئیــة 

  للدستور.

وراً قائمـــا، وكـــان هـــذا الدســـتور قـــد نظـــم الســـلطة المنشـــأة وحـــدد لهـــا فـــإذا كـــان هنالـــك دســـت

إختصاصـــها، فإنـــه یغـــدو مـــن المتعـــذر تجاهـــل نصـــوص الدســـتور والإلتجـــاء مباشـــرة إلـــى الســـلطة 

                                                           

لجمعیـــة التأسیســـیة ( وصــیاغة الدســـتور الجدیـــد )، دار المطبوعـــات الجامعیـــة د/ محمــد علـــي ســـویلم، ا  )١(

  . ٤١، صـ ٢٠١٣الإسكندریة، 

، العـدد التاسـع، السـنة ٢٠٠٦د/ أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، مجلة الدسـتوریة، إبریـل  )٢(

  وما بعدها .  ٥الرابعة، صــ 

  وما بعدها ٨٠الدستوري للجمهوریة العربیة المتحدة، مرجع سابق، صـ  د/ مصطفى أبو زید فهمي،النظام 

  ٩٣المرجع السابق، صـ   )٣(



٥٨ 
  

التأسیســیة الأصــلیة لإجــراء التعــدیلات الجزئیــة . إن ذلــك یتصــور فــي ثــورة أو انقــلاب، ولكنــه لــن 

وري القــائم، فالســلطة المنشــأة، شــأنها شــأن ســائر الســلطات التــي یكــون تطبیقــاً عادیــاً للنظــام الدســت

أنشأها الشعب قـد جعلـت منوطـة بهیئـة معینـة، وأعطیـت إختصاصـات محـددة . والشـعب صـاحب 

السلطةالتأسیسیة الأصلیة إذ یحدد السلطات في الدولة ویحدد الجهة التي تزاول كل إختصاص لا 

اته أو یحــد مــن  ســلطاته، إنــه فقــط یحــدد مــن الــذي یمكــن أن یقــال عنــه أنــه یتنــازل عــن إختصاصــ

  )١( یقوم بهذه السلطات.

لا یتنـازل هنـا عـن سـیادته، وإنمـا یـنظم  –السلطة التأسیسیة الأصـلیة  –فالشعب صاحب 

طریقة مزاولتها . وكما أن الشعب لا یتنازل عن السلطة التشـریعیة عنـدما یكلـف بهـا البرلمـان، ولا 

ئیة عنــــدما یجعلهــــا منوطــــة بالمحــــاكم، فإنــــه لا یتنــــازل عــــن الســــلطة یتنــــازل عــــن الســــلطة القضــــا

التأسیسیة عندما یجعل مهمة التعدیل الجزئي للدستور منوطة بهیئة معینة . فالنصوص الدستوریة 

التي أقامت السلطة التأسیسیة المنشأة یجـب أن تحتـرم طالمـا لـم یقـم الشـعب بإلغائهـا أو تعـدیلها . 

مصادرة لسلطة الشعب أو حـداً مـن سـیادته –ام السلطة التأسیسیة المنشأة فلیس هنالك .. في إحتر 

  )٢( ولكن تطبیق بسیط لمبادئ الشرعیة ومبدأ سیادة القانون.

  الفرع الثاني

  حكم محكمة القضاء الإداري 

  ببطلان تشكیل اللجنة التأسیسي

من الإعلان الدستوري الصادر  ٦٠بالنسبة لتشكیل الجمعیة التأسیسیة وفقاً لنص المادة 

من المجلس العسكري هل یجوز من الناحیة الدستوریة الجمع بین عضویة هذه الجمعیة التأسیسیة 

وعضویة مجلس الشعب أو عضویة مجلس الشورى ؟ .. لقد أثار هذا السؤال جدلاً كثیراً . وطبقاً 

من الإعلان الدستوري فإنه لا مانع بین الجمع بین عضویة الجمعیة التأسیسیة  ٦٠لمادة لنص ا

على  "عضو "وعضویة مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإعتبار أن سیاق النص قد أورد عبارة

الإطلاق ولم یقیدها بثمة قید . ومن ثم یحتمل تفسیر النص أن یكون العضو من داخل أي من 

  ارجهما . المجلسین أم من خ

أمـــا مـــن الناحیـــة الدســـتوریة، فثمـــة إخـــتلاف بـــین عضـــویة الجمعیـــة التأسیســـیة وعضـــویة 

مجلسي الشعب والشورى وإذا كان عضو مجلـس الشـعب سـیكون عضـواًبالجمعیة التأسیسـیة، فهـل 

                                                           

  ٩٤المرجع السابق، صــ   )١(

  ٩٥المرجع السابق، صــ   )٢(



٥٩ 
  

لــه أن یشــارك فــي نفــس الوقــت فــي مــداولات مجلــس الشــعب طــوال الســتة أشــهر، حتــى یــتم وضــع 

  )١(الدستور؟ .

ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان تشكیل اللجنة التأسیسـیة لوضـع وفي 

الدستور ووقف تنفیذ قرار مجلس الشعب بما تضمنه من تأسیس اللجنة والمتضمن دخول أعضاء 

من مجلس الشعب والشورى في عضویة الجمعیة التأسیسیة لإعـداد مشـروع دسـتور جدیـد للـبلاد . 

  )٢(آثار.وما ترتب على ذلك من 

من الإعـلان الدسـتوري، أنـه بعـد  ٦٠وبینت المحكمة في حیثیاتها: أن مؤدى نص المادة 

أن حدد صـراحةً تشـكیل هیئـة النـاخبین التـي تتـولى إختیـار أعضـاء الجمعیـة التأسیسـیة، وحصـرها 

فــي الأعضــاء غیــر المعینــین (المنتخبــین) لأول مجلســي شــعب وشــورى تجتمــع فــي هیئــة إجمــاع 

  مشترك. 

دد أیضـــاً مهمـــة المجتمعـــین علـــى وجـــه صـــریح وقصـــرها علـــى إختیـــار أعضـــاء جمعیـــة حـــ

بطریـــق الإنتخـــاب ثـــم حـــدد أیضـــاً عمـــل هـــذه الجمعیـــة فـــي إعـــداد  –مـــن مائـــة عضـــو  –تأسیســـیة 

مشروع دستور جدید للبلاد خلال ستة أشهر مـن تـاریخ تشـكیلها، وبـذلك یكـون الإعـلان الدسـتوري 

ر لــبس كیفیــة تشــكیل هیئــة النــاخبین (الإجتمــاع المشــترك) قــد حــدد فــي صــراحة ووضــوح وفــي غیــ

والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعیة التأسیسـیة، فـالأولى تتـولى إنتخـاب أعضـاء 

الجمعیة التأسیسیة، والثانیة تتـولى إعـداد مشـروع الدسـتور الجدیـد للـبلاد، وهـي مهمتـان منفصـلتان 

لواضــح بتشــكیل وإختصــاص كــل منهمــا، یقتضــي الإلتــزام بالحــدود غیــر متــداخلتین وهــذا التحدیــد ا

المرســومة لهمــا دون تــداخل أو خلــط بمــا یحــول دون أن یكــون أي مــن المشــاركین فــي الإجتمــاع 

مــــن بــــین الأعضــــاء الــــذین یــــتم إختیــــارهم بطریــــق الإنتخــــاب كأعضــــاء فــــي الجمعیــــة  –المشــــترك 

) مـــن الإعـــلان الدســـتوري التـــي ٦٠المـــادة ( التأسیســـیة ولهـــم فقـــط أداء المهمـــة المحـــددة لهـــم فـــي

قصـــرتها علـــى عملیـــة إنتخـــاب أعضـــاء الجمعیـــة التأسیســـیة والـــذي یقتضـــي بطبیعـــة الحـــال وضـــع 

الضـــوابط والشـــروط اللازمتوافرهـــا فـــیمن یرشـــح نفســـه لعضـــویة الجمعیـــة التأسیســـیة ویكـــون مـــؤهلاً 

  )٣( للإشتراك في وضع وإعداد دستور جدید لمصر.

وهـم  –ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الإنتخابإختیار أعضاء الجمعیة التأسیسـیة 

مــن بــین مــن تــوافرت فــیهم شــروط الترشــیح مــن العناصــر المؤهلــة لهــذه المهمــة، ولا  –مائـة عضــو 

) منـــه مشـــاركة أعضـــاء ٦٠ینـــال مـــن ذلـــك القـــول بـــأن الإعـــلان الدســـتوري لـــم یحظـــر فـــي المـــادة (

                                                           

  . ٤٣د/ محمد علي سویلم، مرجع سابق، صـ   )١(

  ١٠/٤/٢٠١٢ق، الصادر في  ٦٦لسنة  ٢٦٦٥٧حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم   )٢(

  ٥الحكم السابق، صــ   )٣(



٦٠ 
  

لجمعیــة التأسیسـیة وأن الأصــل فـي حالــة عـدم الحظــر هـو الإباحــة. ذلـك أن الســلطة البرلمـان فـي ا

التشــریعیة تمــارس إختصاصــها نیابــة عــن الشــعب المصــري، والأصــل فــي الإنابــة عــن الغیــر أنهــا 

مستمدة من سند تقریرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمـل أو التصـرف للنائـب أو الوكیـل فـإن 

لإجــازة ولــم یتضــمن الإعــلان الدســتوري أي نــص یجیــز لأعضــاء البرلمــان الأصــل هــو المنــع لا ا

(الشعب، الشورى) المشاركة فـي عضـویة الجمعیـة التأسیسـیة المسـند إلیهـا إعـداد مشـروع الدسـتور 

المصري الجدید ولو كان الإتجاه إلى ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدسـتوري بـل أنـه 

یذیــة أو المجلســین ( شــعب وشــورى) التعقیــب علــى مــا إنتهــت إلیــه لــم یســمح لأي مــن الســلطة التنف

الجمعیة التأسیسیة في هذا الشأن لیكون مصیر مشروع الدستور لـرأي الشـعب فـي الإسـتفتاء علیـه 

) مــن الإعــلان الدســتوري ٦٠وبــذلك یكــون تشــكیل اللجنــة التأسیســیة صــدر مخالفــاً لــنص المــادة (

لمشــــــترك التــــــي إقتصــــــرت علىإنتخــــــاب أعضــــــاء الجمعیــــــة لتجــــــاوزه المهمــــــة المحــــــددة للإجتمــــــاع ا

  )١(التأسیسیة.

وقــد خــلا الحكــم الســابق مــن بیــان الأســاس الحقیقــي لعــدم مشــروعیة قــرار تشــكیل اللجنــة 

التأسیســــیة وهــــو التفرقــــة الجوهریــــة بــــین الســــلطة المنشــــئة والســــلطة التأسیســــیة الأصــــلیة والســــلطة 

أنهم ینتمون إلى السلطة التشریعیة، فلا یجوز لهـم التشریعیة، وأن أعضاء مجلس الشعب بإعتبار 

ـــى ســـلطة فـــي الدولـــة،  ـــة التأسیســـیة هـــي أعل وضـــع الدســـتور؛ لأن الســـلطة التأسیســـیة، أو الجمعی

وینتهـي دورهـا بوضـع الدسـتور، وإذا قـام أعضــاء مجلـس الشـعب بوضـع الدسـتور وجـب علــیهم أن 

  )٢( یتقدموا باستقالتهم فور الإستفتاء على الدستور.

  المطلب الثاني

   "٢٠١٢لسنة  ٧٩القانون رقم 

  بمعاییر انتخاب الجمعیة التأسیسیة 

  لإعداد مشروع دستور جدید للبلاد"

بعد صدور حكم بطلان الجمعیة التأسیسـیة صـدر قـرار المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 

ة، وفي بدعوة الأعضاء غیر المعینین لأول مجلسي شعب وشورى لإنتخاب جمعیة تأسیسیة جدید

تم إنتخاب مائة عضو لعضویة الجمعیة التأسیسـیة، وكـان  ١٣/٦/٢٠١٢الجلسة المعقودة بتاریخ 

على مشروع قانون بمعاییر إنتخاب أعضاء  ١٢/٦/٢٠١٢مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاریخ 

) مــن ٥٦/٥الجمعیــة التأسیســیة إلا أن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة لــم یصــدره طبقــاً للمــادة (

  الإعلان الدستوري .

                                                           

  . ٦الحكم السابق، صــ   )١(

  . ٤٦د/ محمد على سویلم، مرجع سابق، صـ   )٢(



٦١ 
  

ق.د  بجلســة  ٣٤لســنة  ٢٠وقضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا حكمهــا فــي الــدعوى رقــم  

بعــــدم دســــتوریة بعــــض نصــــوص قــــانون مجلــــس الشــــعب وتضــــمن الحكــــم إعتبــــار  ١٤/٦/٢٠١٢

ــذاً للحكــم المشــار إلیــه أصــدر المجلــس الأعلــى للقــوات  المجلــس بأكملــه بــاطلاً منــذ إنتخابــه، وتنفی

بإعتبـــــار مجلـــــس الشـــــعب مـــــنحلاً إعتبـــــاراً مـــــن تـــــاریخ  ٢٠١٢لســـــنة  ٣٥٠لقـــــرار رقـــــم المســـــلحة ا

، وبعــد مضــي مــا یقــارب الشــهر علــى إنتخــاب أعضــاء الجمعیــة التأسیســیة أصــدر ١٥/٦/٢٠١٢

  )١( بمعاییر إنتخاب أعضاء الجمعیة التأسیسیة. ٢٠١٢لسنة  ٧٩رئیس الجمهوریة القانون 

  وسوف نقسم هذا المطلب إلي فرعین:

   ٢٠١٢لسنة  ٧٩الجدل المثار حول نص المادة الأولي من القانون رقم  الفرع الأول:

إلـــي المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا للفصـــل فـــي  ٢٠١٢لســـنة  ٧٩إحالـــة القـــانون رقـــم  الفـــرع الثـــاني:

  دستوریته.  

  الفرع الأول

  الجدل المثار حول 

  ٢٠١٢لسنة  ٧٩نص المادة الأولي من القانون رقم 

مـع مراعــاة حكــم  "مـا یلــي ٢٠١٢لســنة  ٧٩المــادة الأولـى مــن القــانون رقـم جـاء فــي نـص 

مـن الإعـلان الدسـتوري ینتخـب الأعضـاء غیـر المعینـین مـن مجلسـي الشـعب والشـورى  ٦٠المادة 

جمعیة تأسیسیة من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جدید للبلاد، كمـا ینتخبـون خمسـین عضـواً 

  )٢( شأن تخضع للرقابة على دستوریة القوانین البرلمانیة".إحتیاطیاً، وقراراتهم في هذا ال

وقد أحالت محكمة القضاء الإداري القـانون السـابق للمحكمـة الدسـتوریة العلیـا للفصـل فـي 

مدى دستوریة ما تضمنته المادة الأولى مـن القـانون، وذكـرت المحكمـة فـي حیثیـات حكمهـا أن مـا 

لیـه مـن إخضـاع القـرارات المحـددة فـي تلـك المـادة للرقابـة ) من القانون المشار إ١تضمنته المادة (

على دستوریة القوانین والاعمال البرلمانیة یؤدي إلى سلب إختصاص محاكم مجلـس الدولـة بنظـر 

) مــــن الإعــــلان الدســــتوري الصــــادر فــــي ٤٨المنازعــــات الإداریــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة (

٣٠/٣/٢٠١١  .  

الأولـــى مـــن القـــانون المشـــار إلیـــه تضـــمنت إخضـــاع  وقـــد تبـــین للمحكمـــة أن نـــص المـــادة

قـــرارات أعضـــاء مجلســـي الشـــعب والشـــورى غیـــر المعینـــین بإنتخـــاب أعضـــاء الجمعیـــة التأسیســـیة 

للرقابــة علــى دســتوریة القــوانین والأعمــال البرلمانیــة الأمــر الــذي یشــوب ذلــك الــنص بشــبهة مخالفــة 

مجلـس الدولـة الإختصـاص بولایـة نظـر مـن الإعـلان الدسـتوري التـي أسـندت إلـى  ٤٨نص المادة 

                                                           

  . ٢٣/١٠/٢٠١٢ق، الصادر في  ٦٦لسنة  ٤٥٩٣١حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم   )١(

  ٢٠١٢یولیه سنة  ١٢( تابع ) في  ٢٨العدد  –الجریدة الرسمیة   )٢(



٦٢ 
  

المنازعــات الإداریــة، وحكــم المــادة المشــار إلیهــا واجــب الاحتــرام عنــد إســتعمال المشــرع ســلطته فــي 

توزیع الإختصاصات بین الهیئات القضائیة، فالقرارات المشار إلیها في المـادة الأولـى مـن القـانون 

د تشـریعاً بـالمعنى الموضـوعي ممـا تخـتص هـي قـرارات إداریـة فردیـة، ولا تعـ ٢٠١٢لسنة  ٧٩رقم 

  المحكمة الدستوریة العلیا بالرقابة على دستوریته، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانیة .

فضلاً عن أن الأعمال البرلمانیة لم تخضع یوماً لرقابة أیة جهة قضائیة في مصر، ولم  

یتضمن تاریخ التشریع في مصر أیة رقابة على الأعمال البرلمانیة إلى إحدى جهـات القضـاء بمـا 

  )١( في ذلك المحكمة الدستوریة العلیا.

لقـرارات المنصـوص علیهـا فـي كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إلیها مـن إخضـاع ا

تلــك المــادة للرقابــة علــى دســتوریة القــوانین والأعمــال البرلمانیــة تشــوبه كــذلك شــبهة مخالفــة المــادة 

) من الإعلان الدسـتوري التـي صـانت حـق التقاضـي وكفلتـه للنـاس كافـة وحظـرت الـنص فـي ٢١(

وبه شــبهة مخالفــة مــا القــوانین علــى تحصــین أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء، كمــا تشــ

) من الإعلان الدستوري  من أنه لا یجوز لأیة سلطة التدخل فـي القضـایا أو ٤٧تضمنته المادة (

والمســــمى قــــانون معــــاییر إنتخــــاب الجمعیــــة  ٢٠١٢لســــنة  ٧٩فــــي شــــئون العدالــــة، فالقــــانون رقــــم 

مـدة شـهر تقریبـاً التأسیسیة صدر بعد إنتخاب الجمعیة التأسیسیة بالفعل، وبعـد أن باشـرت عملهـا ل

  )٢(ولم یتضمن القانون أي ضوابط للإختیار، وصدر قانون المعاییر خالیاً من المعاییر.

كـان یهـدف  ٢٠١٢لسـنة  ٧٩الأمر الذي یشیر إلـى أن وضـع المـادة الأولـى مـن القـانون 

إلى منع محكمـة القضـاء الإداري مـن نظـر الطعـون التـي أقیمـت لوقـف تنفیـذ وإلغـاء القـرار الجدیـد 

الصادر بتشكیل الجمعیة التأسیسیة، بعد أن حكمـت المحكمـة بوقـف تنفیـذ القـرار الصـادر بتشـكیل 

  الجمعیة التأسیسیة الأولى على الوجه المشار إلیه فیما سبق.

  الفرع الثاني 

  إلي المحكمة الدستوریة العلیا للفصل  ٢٠١٢لسنة  ٧٩إحالة القانون رقم  

  في دستوریته  

حتجاجـــات الشـــعبیة ضـــد القـــرار الجدیـــد الصـــادر بتشـــكیل الجمعیـــة وبعــد أن تصـــاعدت الإ

التأسیســـیة وأقیمـــت طعـــون عدیـــدة ضـــده أمـــام المحكمـــة، فقصـــد مـــن المـــادة الأولـــى المشـــار إلیهـــا 

تحصـــین القـــرارات الصـــادرة بتشـــكیل الجمعیـــة التأسیســـیة مـــن رقابـــة المشـــروعیة التـــي تخـــتص بهـــا 

لك الرقابة علـى وجـه ینطـوي علـى شـبهة إسـاءة إسـتعمال دستوریاً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من ت

  سلطة التشریع والإنحراف في إستعمالها.

                                                           

  ق، مرجع سابق ٦٦لسنة  ٤٥٩٣١محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم حكم   )١(

  ٤الحكم السابق، صــ   )٢(



٦٣ 
  

للمحكمـة الدسـتوریة  ٢٠١٢لسـنة  ٧٩وبناءً علیه أحالت محكمـة القضـاء الإداري القـانون 

وأكـــدت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــي  )١(العلیـــا للفصـــل فـــي مـــدى دســـتوریة المـــادة الأولـــى منـــه.

ذا الموضـوع أن الدسـتور هـو القـانون الأعلـى الـذي یرسـى القواعـد والأصـول التـي یقـوم تصدیها لهـ

علیها نظام الحكم ویقرر الحریـات والحقـوق العامـة . ویحـدد لكـل مـن السـلطة التشـریعیة والتنفیذیـة 

بمعــــاییر إنتخــــاب أعضــــاء  ٢٠١٢لســــنة  ٧٩والقضـــائیة وظائفهــــا وصــــلاحیتها، وأن القــــانون رقــــم 

  )٢( سیسیة لا یعتبر من الأمور السیاسیة، ویستوجب بسط الرقابة الدستوریة علیه.الجمعیة التأ

) مـن الدسـتور ١١٥طبقاً للمادة ( –وأیضاً أن إختصاص السلطة التشریعیة بسن القوانین 

 –مـن بـاب أولـى  –لا یخولها التدخل فـي أعمـال غیرهـا مـن السـلطات، ومـن ثـم فـلا یكـون لهـا  –

التـــدخل فـــي أعمــــال الســـلطة التأسیســــیة التـــي تضــــع دســـتور الــــبلاد، والتـــي تمتلــــك وحـــدها وضــــع 

  )٣( الضوابط والمعاییر التي تنظم كیفیة أدائها للمهمة المنوطة بها.

) مــــن الإعــــلان الدســــتوري أصــــبح إنتخــــاب أعضــــاء الجمعیــــة ٦٠وأن بمقتضــــى المــــادة (

سـي الشـعب والشـورى خـلال المواعیـد والإجـراءات التأسیسیة معقوداً للأعضـاء غیـر المعینـین بمجل

التي تضمنها ذلك النص، والذي خلا مـن أیـة أحكـام أخـرى یتعـین الإلتـزام بهـا عنـد وضـع مشـروع 

  الدستور الجدید للبلاد .

وهــــذا المســــلك یؤكــــد أن المشــــرع الدســــتوري أراد أن یُخــــرج جمیــــع مراحــــل إعــــداد مشــــروع 

لهیئـــة الإنتخابیـــة التـــي عُهـــد إلیهـــا بمهمـــة إختیـــار الجمعیـــة الدســـتور الجدیـــد إبتـــداءً مـــن إجتمـــاع ا

التأسیسیة والتي تتمثل في الأعضاء غیر المعینین بمجلسي الشعب والشـورى، ثـم إختیـار أعضـاء 

هذه الجمعیة ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط التي یضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أیة سلطة 

والتنفیذیة والقضائیة، وحتى تمـام هـذه المهمـة بوضـع مشـروع من سلطات الدولة الثلاث التشریعیة 

  الدستور.

وبمراعاة أن عمل هذه السلطة التأسیسیة بجمیع مراحله سیخضع لرقابة الشـعب بإعتبـاره  

مصــدر الســلطات جمیعــاً، یمارســها عنــد عــرض مشــروع الدســتور للإســتفتاء، إن شــاء وافــق علیــه، 

السـلطة التأسیسـیة التـي تخـتص بوضـع الوثیقـة الدسـتوریة وإن شاء أعرض عنه. یؤكد ما تقدم أن 

تعلـو علـى جمیـع سـلطات الدولــة، إذ هـي مـن نتاجعملهـا بإعتبـار أنهــا السـلطة المُنشـئة لغیرهـا مــن 

أن تخضـــع هـــذه الســـلطة فـــي تكوینهـــا أو مباشـــرة أعمالهـــا  –تبعـــاً لـــذلك  –الســـلطات، ولا یتصـــور 

                                                           

  ٥الحكم السابق، صــ   )١(

، المحكمـة الدسـتوریة ٣٨، قاعـدة رقـم ٢٠١٣یونیـو سـنة  ٢ق . د، جلسة  ٣٤لسنة  ١٦٦القضیة رقم   )٢(

حتــى أخــر یونیــه  ٢٠١٢أول یولیــو  العلیــا، الجــزء الرابــع عشــر، الأحكــام التــي أصــدرتها المحكمــة مــن

  ٥٨٤، ٥٨٣، صـ ٢٠١٣

  . ٥٨٨المرجع السابق، صـ   )٣(



٦٤ 
  

الجمعیـــــة التأسیســـــیة لـــــم یُعهـــــد بـــــه إلـــــى البرلمـــــان  لرقابـــــة أیـــــة ســـــلطة مـــــن إنشـــــائها، وأن إختیـــــار

ــــه وإســــتقلاله عــــن المجلســــین  ــــه ذاتیت ــــاخبین مشــــكلة تشــــكیلاً خاصــــاً ل ــــیط بهیئــــة ن بغرفتیــــه،وإنما نِ

التشـــریعیین، یقـــوم مـــن خلالـــه هـــؤلاء الأعضـــاء غیـــر المعینـــین بإنتخـــاب الجمعیـــة التأسیســـیة التـــي 

ولـو أراد المشـرع الدسـتوري أن یكـون للمجلـس  تضطلع بدورها بإعداد مشروع دسـتور جدیـد للـبلاد.

التشـــریعي أي دور فـــي عمـــل تلـــك اللجنـــة، لـــنص علـــى ذلـــك صـــراحة عنـــد إجـــراء التعـــدیلات التـــي 

أو فـي نـص  ٢٠١١بعـد ثـورة الخـامس والعشـرین مـن ینـایر سـنة  ١٩٧١أجریت على دستور عام 

  )١(.٢٠١١نة ) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثین من مارس س٦٠المادة (

وأشــــارت المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا فــــي حكمهــــا إلــــى أن النصــــوص القانونیــــة وأیــــاً كــــان 

مضمونها تعتبـر وسـائل یتـدخل بهـا المشـرع لتنظـیم موضـوع محـدد، ومـن خـلال ربطهـا بأغراضـها 

وبــإفتراض مشـــروعیتها وإتصــالها عقـــلاً بهــا تتحـــدد دســتوریتها، متـــى كــان ذلـــك وكــان المشـــرع فـــي 

قـــد تـــدخل وفقـــاً لعنوانـــه لوضـــع معـــاییر إنتخـــاب أعضـــاء الجمعیـــة  ٢٠١٢لســـنة  ٧٩رقـــم  القـــانون

التأسیســیة لإعــداد مشــروع دســتور جدیــد للــبلاد، إلا أنــه إنصــرف عــن هــذا الهــدف والــذي لا یملــك 

التدخل بتنظیمه من الأساس على ما سلف بیانه، ونظم أمراً آخر لا صلة له بالعنوان الذي إتخذه 

إســناد الإختصــاص بنظــر القــرارات التــي تصــدر عــن الإجتمــاع المشــترك للأعضــاء  القــانون، وهــو

غیر المعینین بمجلسـي الشـعب والشـورى بإنتخـاب أعضـاء الجمعیـة التأسیسـیة إلـى الجهـة المعنیـة 

بالرقابة على دستوریة القـوانین والقـرارات البرلمانیـة، مجـاوزاً بـذلك حـدود ولایتـه التشـریعیة، ومـن ثـم 

) من الدستور مما یتعین معه القضاء بعدم دسـتوریة القـانون ١١٥مخالفاً لنص المادة ( فإنه یكون

بكامل نصوصه، إذ أن العوار الدستوري الذي لحق به، قد أحـاط بالبنیـان  ٢٠١٢) لسنة ٧٩رقم (

التشریعي للقانون المذكور برمته، لإرتباط نصوصهببعضها الـبعض، إرتباطـاً لا یقبـل التجزئـة، ولا 

ر أن تقــوم لــبعض هــذه النصــوص قائمــة بغیــر بعضــها الآخــر أو إمكــان إعمــال حكمهــا فــي یتصــو 

بمعـاییر إنتخـاب  ٢٠١٢لسـنة  ٧٩غیبتها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستوریة القـانون 

  )٢( الجمعیة التأسیسیة لإعداد مشروع دستور جدید للبلاد.

م بأنه لا ینال من القضاء بعدم دستوریة وأكدت المحكمة الدستوریة العلیا في حیثیات الحك -

 ٢٠١٢ما نص علیه الدستور الصادر في دیسمبر  ٢٠١٢لسنة  ٧٩نصوص القانون رقم 

تلغى جمیع الإعلانات الدستوریة الصادرة من المجلس الأعلى  ") من أن٢٣٦في المادة (

تاریخ  وحتى ٢٠١١للقوات المسلحة ورئیس الجمهوریة منذ الحادي عشر من فبرایر سنة 

                                                           

  ٥٨٩، ٥٨٨المرجع السابق، صــ   )١(

  ٥٩٠المرجع السابق، صـ   )٢(

  . ٦٠٢/  ٦٠١المرجع السابق، صـ 
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وأیاً ما كان  –العمل بالدستور، ویبقى نافذاً ما ترتب علیه من آثار في الفترة السابقة" . ذلك 

فإن صریح نص  –الرأي في مشروعیة الإعلانات الدستوریة الصادرة من رئیس الجمهوریة 

) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة ٢٣٦المادة (

السابقة، أما الآثار التي تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتیباً على 

 ٢٠١٢نوفمبر  ٢١ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئیس الجمهوریة في 

قد قرر إنقضاء الدعاوي المتعلقة بالقوانین والقرارات التي أصدرها رئیس الجمهوریة منذ تولیه 

والمنظورة أمام أیة جهة قضائیة، فإن هذا الإنقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك  السلطة

الإعلان لابد أن یصدر به حكم قضائي یقرر تحقیق أثر هذا الإنقضاء، وهو ما لم یتم في 

  . ٢٠١٢الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجدید في دیسمبر سنة 

وحیث أنه لا ینال من هذا القضاء أیضاً القول بتحقق هذا الأثر إعتباراً من تاریخ صدور 

) مـــن ٢٣٦الإعـــلان الدســـتوري المشـــار إلیـــه، ذلـــك أن إلغـــاء الإعلانـــات الدســـتوریة بـــنص المـــادة (

لا یسـوغ معـه إقـرار  ٢٠١٢الدستور الحالي إعتباراً من تاریخ نفـاذه بـأثر مباشـر فـي دیسـمبر سـنة 

  قضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور.الإن

تم تعطیل  ٢٠١٣یونیه  ٣٠، وبقیام ثورة ٢٠١٢وبعد كل هذا الجدل المثار حول دستور 

وأصدر الرئیس المؤقت للبلاد إعـلان دسـتوري یتضـمن تشـكیل لجنـة خبـراء  ٢٠١٢العمل بدستور 

المعطـــل وهـــى لجنـــة قانونیـــة تضـــم (عشـــرة) مـــن  ٢٠١٢ســـتور تخـــتص بـــإقتراح التعـــدیلات علـــى د

أعضـــاء الهیئـــات القضـــائیة وأســـاتذة القـــانون الدســـتوري بالجامعـــات، وتعـــرض هـــذه اللجنـــة مقتـــرح 

التعــــدیلات الدســــتوریة علــــى لجنــــة تضــــم خمســــین عضــــواً یمثلــــون كافــــة فئــــات المجتمــــع وطوائفــــه 

لهـــا قـــام رئـــیس الجمهوریـــة بعـــرض مشـــروع وتنوعاتـــه الســـكانیة ....، وبعـــد إنتهـــاء اللجنـــة مـــن عم

   )١(التعدیلات الدستوریة على الشعب لإستفتائه فیه.

وبالفعل تم الإستفتاء على التعـدیلات الدسـتوریة وأصـدرت اللجنـة العلیـا للإنتخابـات القـرار 

بشأن إعلان نتیجة الإستفتاء على مشروع التعدیلات الدستوریة على الدستور  ٢٠١٤لسنة  ٧رقم 

ــــذى أُجــــرى یــــومي  ٢٠١٢در ســــنة الصــــا ــــایر   ١٥، ١٤ال ، وجــــاءت نتیجــــة الإســــتفتاء ٢٠١٤ین

  .٢٠١٤وبذلك صدر دستور  )٢(% . ٩٨,١بالموافقة بنعم على التعدیلات بنسبة  

   

                                                           

  ٢٠١٣یولیو سنة  ٨( أ ) في  ٢٧العدد  -الجریدة الرسمیة   )١(

  ٢٠١٤ینایر سنة  ١٩( تابع ) في  ١٤الرسمیة )  العدد الوقائع المصریة ( ملحق للجریدة   )٢(
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  الــمراجـع

  أولاً: الكتب: 

 . ٢٠١٦ –دار النهضة العربیة القاهرة  –: الدساتیر" المبادئ والصناعة" د/ إبراهیم درویش -١

 –منشأة المعارف بالإسكندریة  –: المبادئ الدستوریة العامة إبراهیم عبدالعزیز شیحاد/  -٢

٢٠٠٦ . 

 .١٩٩٦ –دار النهضة العربیة بالقاهرة  –الوسیط في القانون الدستوري  د/ جابر جاد نصار: -٣

مكتبة الوفاء القانونیة  –حق حل البرلمان في النظم الدستوریة  دیب الحرازین:د/ جهاد  -٤

 . ٢٠١٣الطبعة الأولي  –بالإسكندریة 

 –دار النهضة العربیة بالقاهرة  –النظریة العامة للقانون الدستوري  د/ رمزي طه الشاعر: -٥

 . ١٩٨٣الثالثة  الطبعة

یة المعاصرة وفي الفكر : السلطات الثلاث في الدساتیر العربد/ سلیمان محمد الطماوي -٦

 . ١٩٨٦ –الطبعة الخامسة  –مطبعة جامعة عین شمس  –الإسلامي 

موسوعة التعلیق علي الإعلان  –د/ حسین إبراهیم خلیل  د/ عبدالناصر أبو سمهدانه، -٧

المركز القومي  – ٢٠١١الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مارس 

 .٢٠١٢الطبعة الأولي  - اهرة للإصدارات القانونیة بالق

الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري  – د/ أیمن محمد أبو حمزة د/ عمرو حسبو، -٨

 بدون تاریخ نشر  –دار النهضة العربیة بالقاهرة  –

 –دار النهضة العربیة  - حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة  د/ علاء عبدالمتعال: -٩

٢٠٠٤. 

دار  – ١٩٥٢الجزء الأول   –المفصل في القانون الدستوري د/ عبدالحمید متولي:   - ١٠

 نشر

  الثقافة بالإسكندریة .

دار  –: النظام الدستوري للجمهوریة العربیة المتحدة د/ مصطفي أبو زید فهمي - ١١

 .١٩٦٦ -المعارف

دار  -: الجمعیة التأسیسیة ( وصیاغة الدستور الجدید )د/ محمد علي سویلم - ١٢

  .  ٢٠١٣ -  الإسكندریة طبوعات الجامعیةالم

دار الجامعة الجدیدة  –القانون الدستوري والدساتیر المصریة د/ محسن خلیل: - ١٣

 .١٩٩٦ بالإسكندریة
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 -دار النهضة العربیة القاهرة  - ـــــ:  النظام الدستوري في مصر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ١٤

١٩٩١  

بدون دار   – ١٩٩١ –الإستفتاء في النظام الدستوري المصري  د/ محمد قدري حسن: - ١٥

 نشر .

: الوجیز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة د/ مصطفي محمود عفیفي - ١٦

  –المقارنة 

 . ١٩٨٤الثانیة الطبعة  –الكتاب الأول 

–دار النهضة العربیة  –النظام الدستوري في جمهوریة مصر العربیة  د/ یحیي الجمل: - ١٧

١٩٧٤. 

  ثانیاً: رسائل الماجیستیر والدكتوراه:

رسالة  –نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء  د/ حسني درویش عبدالحمید: - ١٨

  . ١٩٨١ - جامعة عین شمس –دكتوراه 

رسالة  –النظام الدستوري الیمني والمصري  فيلمجلس النیابي حل ا د/ لؤي طارش: - ١٩

  . ٢٠١٣ -  جامعة عدن  –دكتوراه 

  ثالثاً : الدوریات والمجلات:

 – ٢٠٠٦إبریل  –مجلة الدستوریة  –: منهج الإصلاح الدستوري د/ أحمد فتحي سرور - ٢٠

 السنة الرابعة . –العدد التاسع 

الدستوري وأثره علي ممارسة الحقوق والحریات العامة  : الإنحرافد/ رجب محمد السید - ٢١

الجزء  –العدد الخامس والثلاثون  –كلیة الحقوق جامعة أسیوط  –مجلة الدراسات القانونیة  –

 . ٢٠١٤یونیو  –الثاني 

 –الرقابة السیاسیة علي أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان  :الطبطبائيد/ عادل  - ٢٢

العدد الثاني  –السنة الخامسة عشر  –جامعة الكویت  –قوق بحث منشور في مجلة الح

 .  ١٩٩١یونیو وسبتمبر ودیسمبر  –والثالث والرابع 

مجلة  –: جواز الإرتداد عن الشرعیة الدستوریة إلي الشرعیة الثوریة د/ فتحي فكري - ٢٣

  . ٢٠١٢أكتوبر  –السنة العاشرة  –العدد الثاني والعشرون  –الدستوریة 

  المقالات والمذكرات:رابعاً: 

م منشور علي  .حالات حل البرلمان د/ عادل عامر: - ٢٤

http://www.pulpit.alwatan.voice.comوقع:
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محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إلیها من مجلس الشعب" حول الإیفاد  " عدم إختصاص- ٢٥

 -بكیفیة بحث مسألة تطبیق حكم المحكمة الدستوریة العلیا الخاص بحل مجلس الشعب" 

  . منشور علي موقع:  ٢٠١٢یولیو  ١٤الصادر في  – ٤٥٨٧٦العدد  –جریدة الأهرام 

 www.alahram.com 

 - ٤٥٨٧٣العدد  –" قرار وقف عودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد"، جریدة الأهرام - ٢٦

  .  ٢٠١٢یولیو  ١١الصادر في 

  خامساً: أحكام المحكمة الدستوریة العلیا: 

الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزء الرابع   –مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا  - ٢٧

  :               ١٩٩١حتي آخر یونیه  ١٩٨٧من ینایر 

  ٥قاعدة رقم  – ١٩٨٧مایو  ١٦ق . د جلسة  ٦لسنة  ١٣١القضیة رقم  -

 .٣٣قاعدة رقم  – ١٩٩٠مایو  ١٩ق . د جلسة  ٩لسنة  ٣٧القضیة رقم  -

الأحكام التي أصدرتها المحكمة من  الجزء الرابع عشر –أحكام المحكمة الدستوریة العلیا  - ٢٨

یونیو  ٢جلسة  –ق . د  ٣٤لسنة  ١٦٦القضیة رقم  -  ٢٠١٣حتي آخر یونیو ٢٠١٢أول یولیو 

  ٣٨قاعدة رقم  – ٢٠١٣

                                                                            ٢٠١٣یونیه  ٢ق . د  في  ٣٤لسنة  ١١٢القضیة رقم  - ٢٩

  . ٢٠١٣یونیه  ٣( مكرر ) في  ٢٢العدد  –الجریدة الرسمیة 

ق . د   ٣٤لسنة  ٢٠القضیة رقم  –حكم المحكمة الدستوریة العلیا بحل مجلس الشعب  - ٣٠

  . ٢٠١٢یونیه  ١٤تابع ( أ ) في  ٢٤العدد  –الجریدة  الرسمیة  – ٢٠١٢یونیه  ١٤جلسة 

  سادساً : أحكام محكمة القضاء الإداري: 

/ ١٠/٤الصادر  –ق  ٦٦لسنة  ٢٦٦٥٧حكم محكمة  القضاء الإداري في الدعوى رقم  - ٣١

٢٠١٢   

/ ٢٣الصادر  –ق  ٦٦لسنة  ٤٥٩٣١حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  - ٣٢

١٠/٢٠١٢ 
 


